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 شروط اللجوء إليها. –قسمة تصفية  

إن المحكمــة لمــا أيــدت الحكــم الابتــدائي القاضــي بقســمة العقــار المــدعى فيــه قســمة تصــفية 
ــت عــن كــل الــنقط المــأمور đــا  ــة وأجاب ــع الشــروط القانوني اســتنادا إلى خــبرة عقاريــة اســتوفت جمي

شــأن قســمته قســمة عينيــة مخالفــة قــانون التعمــير وهــو  أن مــنير، و لتعم ــوراعــت مقتضــيات قــانون ا
مقتضى من النظام العام يجب مراعاته، دون أن تبين لا مــا تم مراعاتــه ʪلخــبرة مــن مقتضــيات تخــص 
قــانون التعمــير ولا مســتند و مؤيــدات هــذه الأخــيرة في مــا خلصــت إليــه مــن أن مــن شــأن قســمة 

انون، وتحسم ʪلتالي في هذه النقطــة ʪلنظــر في وʬئــق قذا الفة لهمخالالعقار المدعى فيه قسمة عينية  
التعمــير المنطبقــة علــى العقــار المــدعى فيــه مــن مخطــط مــديري وتصــميم ēيئــة وتصــميم تنطيــق، ولــو 

إجراء من إجراءات التحقيــق في الــدعوى لتبــني قضــاءها علــى مــا ينتهــي إليــه تحقيقهــا،   ʪللجوء إلى
 و بمثابة انعدامه.هسدا و لا فاتعليتكون قد عللت قرارها 

 جلالــة الملــك وطبقا للقانون  ϵسم
ــث ـــ ــق الملـــــف،  حي ــن وʬئـــ ــنيؤخـــــذ مـــ ــرار المطعـــــون فيـــــه،  ومـــ ــة أن القـــ ــاريخ المطلوبـــ ــ تقـــــدمت بتـ
06 10 لــدى المحكمــة الابتدائيــة ϥبركــان بمقــال افتتــاحي، عرضــت فيــه أĔــا تملــك حظوظــا علــى  2008

ــع الطـــاعنين في الملـــك  ــزل ســـكني، رض فاطنـــســـمى "أالم الشـــياع مـ ــة ومنـ ــاحة فارغـ ــوي علـــى مسـ ة " المحتـ
وأرفـــق المقـــال ، ، والتمســـت فـــرز حظهـــا فيـــه عـــن طريـــق قســـمته30571/2موضـــوع الرســـم العقـــاري عـــدد 

وبعــد أن أمــرت المحكمــة  الملكيــة مــن المحافظــة العقاريــة، ولم يــدل الطــاعنون بجــواđم في القضــية.بشــهادة 
تقريـره إلى عـدم قابليـة المـدعى فيـه  ، والـذي انتهـى في(م.ه)بير  زها الخخبرة أنجاء  الابتدائية تمهيدϵ ʮجر 

في  2009-12-15أصــدرت حكمــا بتــاريخ إلى القســمة العينيــة واقــترح ثمنــا افتتاحيــا لبيعــه ʪلمــزاد العلــني، 
Ĕϵـــاء حالـــة الشـــياع بـــين الطـــرفين وذلـــك بقســـمة العقـــار موضـــوع الرســـم قضـــى: " 08-560الملــف 

ــد ثمــن انطــلاق البيــع  30571/02دد: ري ع ــلعقــاا ــه ʪلمــزاد العلــني مــع تحدي ــق التصــفية ببيع عــن طري
 ،) درهــم1.454.200،00رهــم هكــذا (ʪلمزاد في مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وخمســون ألفــا ومائتــا د

وتوزيــع الــثمن المتحصــل عليــه مــن البيــع علـــى الأطــراف كــل حســب حصــته في العقــار المـــذكور، 
ــه قـــابلا  لبـــات"،الط ʪقـــيورفـــض  ــار المـــدعى فيـ ــتئنافهم علـــى كـــون العقـ ــتأنفه الطـــاعنون ʪنـــين اسـ واسـ
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بهم عينـا لأن بيـع العقـار ʪلمـزاد للقسمة العينية ملتمسـين الأمـر ϵجـراء خـبرة مضـادة لكـي يـتم فـرز نصـي
ة واردالعلــني يضــر بكافــة الأطــراف، كمــا تقــدمت المطلوبــة ʪســتئناف فرعــي ضــمنته نفــس الملتمســات الــ

"في الشــكل: وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: ، ف الأصليستئناقال الابم
ــــول الاســـــتئناف المقا ـــلي وبعـــــدم قبـ ـــــد الحكـــــم  بـــــل. وفي الموضـــــوع:بقبـــــول الاســـــتئناف الأصــ بتأيي

ولم تضـــمن وســـيلة وحيـــدة، واســـتدعيت المطلوبـــة  وهـــو القـــرار المطعـــون فيـــه ʪلـــنقض بمقـــالالمســـتأنف"، 
 تجب.

 سيلة الوحيدة: ن الو في شأ
الطـــاعنون القـــرار ʪنعـــدام التعليـــل وعـــدم الارتكـــاز علـــى أســـاس، ذلـــك أĔـــم وكـــذا حيـــث يعيـــب 

ــا ــنقض أʬروا في سـ ــون المطلوبـــة في الـ ــم متفقـ ــة وĔϥـ ــل للقســـمة العينيـ ــار قابـ ــل المســـطرة ϥن العقـ ئر مراحـ
ينـا اسـتنادا إلى خـبرة ى نصـيبها علت قضـاء علـسـبق لهـا أن حصـ (ف.ع)عليها، وϥن أختهم المسـماة  

وقــد اســتخرجت رسمــا عقــارʮ خاصــا đــا، إلا أنــه رغــم ذلــك، فــإن  أقــرت قابليــة العقــار للقســمة العينيــة
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى دفوعاēم ولا إلى طلبهم الرامي إلى إجراء خـبرة مضـادة 

أن تعلـل قرارهـا تعلـيلا سـليما، ممـا يوجـب  الـدعوى دونافـة أطـراف واعتمدت خبرة مطعوʭ فيهـا مـن ك
  نقضه.

ل الـدعوى بقابليــة أĔـم تمســكوا في جميـع مراحـذلــك مـا عابــه الطـاعنون في الوسـيلة، حيــث صــح 
العقــار المــدعى فيــه للقســـمة العينيــة، والمحكمــة مصـــدرة القــرار المطعــون فيــه لمـــا عللتــه ϥنــه: "وحيـــث إن 

المــدعى فيــه قســمة تصــفية اســتنادا إلى خــبرة عقاريــة اســتوفت مة العقــار يــة قضــت بقســالمحكمــة الابتدائ
ت مقتضــيات قـانون التعمـير، وأن مــن وراعـجميـع الشـروط القانونيـة وأجابــت عـن كـل الــنقط المـأمور đـا 

شأن قسـمته قسـمة عينيـة مخالفـة قـانون التعمـير وهـو مقتضـى مـن النظـام العـام يجـب مراعاتـه"، دون أن 
برة من مقتضيات تخص قانون التعمير ولا مستند و مؤيـدات هـذه الأخـيرة في راعاته ʪلخلا ما تم متبين  

مخالفـة هـذا القـانون، وتحسـم  ،عى فيـه قسـمة عينيـة المـدما خلصت إليه من أن من شـأن قسـمة العقـار 
 مخطـــط مـــديريʪلتــالي في هـــذه النقطــة ʪلنظـــر في وʬئــق التعمـــير المنطبقـــة علــى العقـــار المــدعى فيـــه مــن 

ē للجـوء إلىوتصميمʪ إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق في الـدعوى لتبـني قضـاءها   يئة وتصميم تنطيق ولو
ون قـــد عللـــت قرارهـــا تعلـــيلا فاســـدا وهـــو بمثابـــة انعدامـــه، ممـــا يعرضـــه علـــى مـــا ينتهـــي إليـــه تحقيقهـــا، تكـــ

 للنقض.
 المحكمة.ة على نفس إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضيوحيث 

 ذه الأسباب له
قضت محكمة النقض بنقض القـرار المطعـون فيـه، وإحالـة القضـية علـى نفـس المحكمـة للبـت فيهـا 

 ى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف.من جديد đيئة أخر 
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  .أو بطرته كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه
ʪلجلسـة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه بقاعـة الجلسـات العاديـة  يلقرار وتلـذا صدر اđو 

رئيسـا  حسـن منصـف السـيد رئــيس الغرفــةبمحكمة النقض ʪلرʪط. وكانـت الهيئـة الحاكمـة متركبـة مـن 
ى اعم ومصـطفكـل، وعبد الواحد جمالي الإدريسي وʭدية امقرراالمصطفى النوري  :    والمستشارين السادة

ابتسـام  ةالسـيد كاتبــة الضــبطوبمسـاعدة  نـور الـدين الشـطبي السيد المحامي العاموبمحضر  اءأعضنعيم  
 .الزواغي

 

 


